
الإفريقية  الـــدول  قـــادة  إدراك  تــزايــد  الألفية الجــديــدة  لقد شهدت 
لحيوية التعامل الجــاد مع التحديات التى تواجه الــقــارة، وضــرورة 
وضع خارطة طريق مشتركة للتغلب عليها، وبحيث تتحمل إفريقيا 
المسئولية الرئيسية فى النهوض بمقدراتها، ومن ثم، جاءت أجندة 
2063 »إفريقيا التى نريد« لتؤكد على الرؤية القارية فى التعامل مع 
اعتبارها  فى  الأجندة  وأخــذت  تواجهها،  التى  التنموية  التحديات 
كما  والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  القضايا  مــن  العديد 
وجهت اهتماماً خاصاً بقضايا الحوكمة، من خال التطلع الثالث 
حقوق  واحــتــرام  والديمقراطية  الرشيد  الحكم  يسودها  »إفريقيا 

الإنــســان وســيــادة الــقــانــون«، وذلــك عــن طريق وجــود مؤسسات قوية 
وقيادة تحويلية، والحفاظ على السلم والأمــن والاستقرار، وتعزيز 
المساواة بن الجنسن فى كافة مناحى الحياة، وبالتالى، عكفت الدول 
الإفريقية على تبنى عديد من الأطــر والآلــيــات التى تتضمن دفع 
القيم والمبادئ الاساسية للحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، والتى 

أصبحت متطلباً جوهرياً لاستقرار والتنمية المستدامة.
ونتناول بإيجاز بعض أهم تلك الأطر والآليات، كما نعرض أهداف 
الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وعضوية مصر بالآلية، باعتبارها 
مبادرة فريدة من نوعها، ليس فقط على المستوى الإفريقى، ولكن 

ــة  ــة نوعي ــى نقل ــاد الإفريق ــى الاتح ــة إل ــدة الإفريقي ــة الوح ــن منظم ــال م ــل الانتق يمث
فــى مســيرة العمــل الإفريقــى المشــترك، فقــد ركــزت المنظمــة منــذ نشــأتها 
ــص  ــل التخل ــن أج ــة م ــعوب الإفريقي ــن الش ــن بي ــز التضام ــى تعزي ــام 1963 عل ــى ع ف
ــة  ــال عملي ــم اكتم ــارة، ورغ ــدول الق ــى ل ــتقلال السياس ــق الاس ــتعمار وتحقي ــن الاس م
ــتقلال  ــت اس ــى تل ــرة الت ــلال الفت ــا خ ــت إفريقي ــد واجه ــتعمار، فق ــن الاس ــرر م التح
القــارة تحديــات نتيجــة لضعــف مؤسســات الدولــة ونشــوب النزاعــات خاصــة الداخليــة، 

ــدول.  ــض ال ــى بع ــة ف ــاع الاجتماعي ــردى الأوض ــاد وت ــوء إدارة الاقتص ــاد وس والفس
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أيضاً على المستوى الدولى، لمتابعة وتقييم ودعم أداء الدول فى مجال 
الحوكمة.

أولا - أطر وآليات الاتحاد الإفريقى فى مجال الحوكمة:
نــظــراً لأهمية تعزيز الحــوكــمــة، تبنى الاتحـــاد الإفــريــقــى عـــدداً من 

المبادرات الهامة، ونعرض فى النقاط التالية أهم تلك المبادرات:
»القانون التأسيسى لاتحاد الإفريقى«: والذى دخل حيــز النفاذ فى 
عام 2001،  نص على بناء شــراكة بن الحكومات وكافة فئات المجتمع 
الإفريقية،  الشعوب  بن  والتاحم  التضامن  تحقيق  بغية  المــدنــى، 
فضاً عن الحاجة لتعزيز السام والأمن والاستقرار كشرط أساسى 
للتنمية والتكامل، مع التأكيد على حماية حقوق الإنسان والشعوب 
والديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون، الأمر الذى 
انعكس فى العديد من المبادرات والمعاهدات والــقــرارات التى تبناها 

الاتحاد الإفريقى فى المرحلة التى تلت إنشاءه. 
»برلمان عموم إفريقيا«: والــذى يمثل خطوة فى سبيل تمكن شعوب 
القارة من الإدلاء بآرائهم، وتشجيع البرلمانات الوطنية والإقليمية 
للمصادقة على المعاهدات والمواثيق المعتمدة فى الاتحــاد الإفريقى 
إرســاء  البرلمان  أهــداف  القانونية، وتتضمن  أنظمتها  وادماجها فى 
المــمــارســة الــديمــقــراطــيــة ومــبــادئ احــتــرام حــقــوق الإنــســان والحكم 
الرشيد وسيادة القانون، وتعزيز الامن والسلم والاستقرار فى القارة.

»محكمة عدل تابعة لاتحاد الإفريقي«: والتى من ضمن صاحياتها 
الإفريقى،  لاتحاد  التأسيسى  القانون  وتطبيق  تفسير  فى  النظر 
وكذلك اتفاقيات الاتحاد والوثائق القانونية والبروتوكولات المنبثقة 

عنها.
»مــبــادرة الــشــراكــة الجــديــدة لتنمية إفــريــقــيــا« )الــنــيــبــاد(: والــتــى تم 
إقـــرارهـــا فـــى عـــام 2001، ولــقــد اضــطــلــعــت مــصــر بــــدور رئــيــســى فى 
التنمية  »وكــالــة  إلــى  الشراكة  هــذه  وقــد تحولت  وتبنيها،  صياغتها 
لاتحاد الإفريقي«، ولقد قامت المبادرة على أن الاستقرار السياسى 
والتنمية يعتمدان على الأمــن والحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة 
لموارد الدولة وللخدمات العامة، كما أكدت على إرساء الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان، والشفافية والمحاسبة، باعتبار أنها عناصر 
ضرورية لخلق البيئة المواتية للنمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات، 
ولقد جاء تبنى القادة الأفارقة لمبادرة »النيباد« انطاقاً من قناعتهم 
أن الاستراتيجيات الإفريقية السابقة للتنمية لم تنجح فى تحقيق 
أهدافها، وأن على قادة الدول الإفريقية تولى مسئولية وضع وتنفيذ 
الإصاحات الازمة لتحسن مسيرة التنمية فى إفريقيا فى إطار 
سياسات إصاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم إماؤها من خارجها، 

ولقد انبثقت عن تلك المبادرة »الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء«.
عــام 2003،  إقــرارهــا فى  والتى تم  الفساد«:  »اتفاقية منع ومكافحة 
والتى أكدت احترام الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون 

والحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان والشعوب، وإدانة ورفض 
ممارسات الفساد والجرائم ذات الصلة، كما طالبت الدول الأعضاء 
بسن التشريعات لمكافحة الفساد، وتقوية الهيئات الوطنية المختصة 
بمنع الفساد، وضمان الشفافية فى إجــراء المناقصات، وكذلك فى 
التعين للوظائف العامة، والشفافية فى تمويل الأحزاب، وتضمنت 
المعاهدة إنشاء مجلس استشارى لاتحاد الإفريقى من أحد عشر 
عــضــواً لمتابعة تنفيذ إجــــراءات مكافحة الفساد فــى الــقــارة ولجمع 

المعلومات حول جرائم الفساد وغسل الأموال.
»الميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحوكمة«: والذى تم 
إقــراره فى عام 2007، ويتناول ترسيخ الثقافة السياسية من خال 
إجراء الدول الأعضاء انتخابات منتظمة حرة وعادلة وشفافة، مع 
والمــبــادئ  بالقيم  الالــتــزام  على  والتأكيد  الحزبية،  التعددية  تعزيز 
الديمقراطية وسيادة القانون، واحترام الدستور واستقال القضاء، 

وكذلك احترام حقوق الإنسان والامتناع عن كافة أشكال التمييز، 
»منظومة الحوكمة فى إفريقيا«: والتى تستند إلى القانون التأسيسى 
لاتحاد والمبادئ والأهداف التى تضمنها، بالإضافة لاستناد المنظومة 
إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات والمقررات 

المرتبطة  بالحوكمة.

ثانياً - الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء:
تم إقــرار النظام الأساسى لإنشاء الآلية فى 9 مــارس 2003، بعد أن 
اعتمدت قمة الاتحاد الإفريقى فى عام 2002 »إعان الديمقراطية 
والحوكمة السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات« ، الذى تضمن 
إنشاء الآلية كأداة مبتكرة وفريدة من نوعها للرصد والتقييم الذاتى 
فى مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهى تستهدف تبادل الخبرات 
وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجــه القصور، ودعــم بناء قدرات 
إلى  تـــؤدى  التى  والمــمــارســات  الـــدول الإفريقية مــع تبنى السياسات 
الاستقرار السياسى وزيادة معدل النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية 
المستدامة ومكافحة الفساد والإســراع بوتيرة التكامل الاقتصادى، 

شهدت الألفية الجديدة تزايد إدراك قادة 
الدول الإفريقية لحيوية التعامل الجاد مع 

التحديات التى  تواجه القارة، وضرورة وضع 
خارطة طريق مشتركة للتغلب عليها، 

وبحيث تتحمل إفريقيا المسئولية الرئيسية 
فى  النهوض بمقدراتها، ومن ثم، جاءت 

أجندة 2063 »إفريقيا التى  نريد« لتؤكد  
الرؤية القارية فى  التعامل مع التحديات 

التنموية التى  تواجهها

مشاركة الرئيس السيسى فى إحدى اجتماعات مراجعة آلية النظراء الأفريقى )٨ فبراير 2020(
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وتشمل محاور عملية المراجعة فى إطار الآلية الإفريقية:
الديمقراطية والحوكمة السياسية. «
الحوكمة الاقتصادية والإدارة. «
حوكمة الشركات. «
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. «

ويأتى الانضمام للآلية بشكل طوعى من جانب الدول الأعضاء فى 
الاتحاد الإفريقى، وتضم الآلية حالياً 44 دولة، وتجدر الإشارة أن قمة 
الاتحــاد الإفريقى اعتمدت قــراراً يدعو إلى انضمام جميع أعضائه 

إلى الآلية بحلول عام 2023.
جــاءت تقوية العاقات مــع الـــدول الإفريقية على صـــدارة أولــويــات 
السياسة المصرية، وخاصة منذ عام 2014، حيث شهدت هذه الفترة 
ــاد الإفــريــقــى ومؤسساته  نــشــاطــاً مــصــريــاً مكثفاً فــى أعــمــال الاتحــ
تأكيدا لدور مصر الريادى فى القارة، تضمنت العديد من المشاركات 
مصر  واستضافة  الإفريقية،  المحافل  مختلف  فــى  المستوى  رفيعة 
للعديد من المؤتمرات والأنشطة الإفريقية، كما تولت مصر رئاسة 
الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، ولقد انضمت مصر لعضوية الآلية 

الإفريقية لمراجعة النظراء فى 
لحرص  وانعكاساً   ،2004 عــام 
الدولة المصرية خال السنوات 
الماضية على تعزيز الحوكمة، 
قــام وفــد من الآلية الإفريقية 
لمراجعة النظراء بزيارة مصر، 
ــة المـــصـــريـــة  ــكــــومــ وأكـــــــــدت الحــ
خـــال هـــذه الـــزيـــارة على دعم 
مصر لأهــداف الآلية انطاقا 
مــن الخــطــوات الــتــى تتخذها 
مصر لإرساء مبادئ وممارسات 
ــة الـــــرشـــــيـــــدة عــلــى  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ الحـ
المــســتــوى الــوطــنــى، وحــرصــهــا 
ــيــــق مــع  ــوثــ ــى الــــتــــعــــاون الــ ــلـ عـ

أشقائها الأفارقة فى هذا المجال، ولقد 
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 
بتشكيل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة فـــى إطـــار 
عــضــويــة مــصــر فــى الآلــيــة الإفــريــقــيــة 
مـــن 20 شخصية  الـــنـــظـــراء  لمــراجــعــة 
مصرية تضمنت ممثلن عن البرلمان 
الأعمال  ومنظمات  المــدنــى  والمجتمع 
والمؤسسات الأكاديمية والإعــام والمرأة 

والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية 
المعنية.

الــبــحــوث المــشــهــود لها  وقــد قــامــت اللجنة الوطنية بتكليف مــراكــز 
الــذاتــى حــول الحوكمة،  التقييم  تقرير  والخــبــرة لإعـــداد  بالكفاءة 
والـــذى يستعرض أداء مصر فــى المــحــاور الأربــعــة الخــاصــة بالآلية، 

وتمثلت مراكز البحوث فى: 
إعــداد  وتــولــى  والاستراتيجية،  السياسية  لــلــدارســات  الأهـــرام   مركز 

التقرير فى محور الديمقراطية والحوكمة السياسية.
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتولى إعداد التقرير فى محور 

الحوكمة الاقتصادية والإدارة، 
الــتــابــع لكلية الاقتصاد  الــعــامــة  مــركــز دراســــات واســتــشــارات الإدارة 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتولى إعداد التقرير فى محور 

حوكمة الشركات، 
معهد التخطيط القومى وتولى إعــداد التقرير فى محور التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، 
مــركــز المــســوح والــتــطــبــيــقــات الإحــصــائــيــة الــتــابــع لكلية الاقــتــصــاد 

والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتولى عملية استطاع الرأى 
وجمع البيانات وتحليلها حول المحاور الأربعة محل المراجعة، وفقاً 

لاستبيان الذى أقرته الدول الأعضاء بالآلية.
وبعد الانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتى من قبل مراكز البحوث 
السكرتارية  إلــى  إرســالــه  الوطنية، تم  اللجنة  واعــتــمــاده مــن جانب 
القارية للآلية، حيث قامت بعثة المراجعة من الآلية بزيارة مصر فى 
الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2019، وضمت 19 من الخبراء الأفارقة 
برئاسة وزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم جمبارى عضو لجنة 

الشخصيات البارزة  بالآلية.
ولقد قامت بعثة المراجعة بعرض التقرير على قمة الآلية فى 8 فبراير 
2020 بأديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقى، بحضور السيد 
رئيس الجمهورية، حيث اعتمدته القمة ليكون أول تقرير مراجعة 
لجمهورية مصر العربية فى إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، 

ولقد تضمن التقرير النقاط الرئيسية التالية:
ــادة بــحــضــارة مــصــر وحــاضــرهــا، مــع إبــــراز عــنــاصــر الــقــوة 	  ــ الإشـ

ــرداً لأفــضــل المــمــارســات  ــ والإنجــــــازات الــتــى حققتها مــصــر، وسـ
كنموذج  الــبــاد  تشهدها  التى 
ــــذى، وفــــــــى مـــقـــدمـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
للسيد  التحويلية«  »الــقــيــادة 
رئــــيــــس الجــــمــــهــــوريــــة، حــيــث 
القيادة،  تضمن تعريفاً لتلك 
الــتــى وصــفــهــا الــتــقــريــر بأنها 
»الـــقـــيـــادة المــلــهــمــة الــتــى تمثل 
قــدوة وتــؤدى إلــى رفــع مستوى 
تحقيق  نحو  الجماعى  الأداء 
الــنــجــاح، وتــلــبــى بــشــكــل فعال 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات واهــــتــــمــــامــــات 

مواطنيها«.
الإشـــــادة بــاتــخــاذ الــدولــة 	 

المــصــريــة الــعــديــد ممـــا وصفه 
التقرير »بالقرارات والمبادرات الجريئة 
لتحقيق التنمية المستدامة والضرورية 
لتغيير حــيــاة المــصــريــن، والــتــى تــدل 
على الإرادة السياسية القوية للقيادة 
المصرية والتزامها ليس فقط بإصاح 
ــتــــصــــادى  ــاعـــى والاقــ ــمـ ــتـ المـــشـــهـــد الاجـ
الوطنى من خال إجراءات وتشريعات 
ــاً  ــات جــــــديــــــدة، ولــــكــــن أيــــضــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
بتنفيذها«، وقد أورد التقرير بعض الأمثلة فى هذا الشأن، من 
ضمنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق التنمية الاحتوائية بمشاركة 
المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير البنية التحتية 
وتنفيذ المشروعات الكبرى، ومعالجة تحديات الزيادة السكانية.

النص على أفضل الممارسات التى اشتملت على دور »الأكاديمية 	 
الــرئــاســى لتأهيل الشباب  »الــبــرنــامــج  و  لــلــتــدريــب«  الــوطــنــيــة 
الإفريقى للقيادة، ومكافحة الفساد«، و»برنامج تكافل وكرامة«، 
الــوئــام  وتعزيز  الاجتماعية،  الحماية  تدابير  نــطــاق  وتوسيع 
الدينى، والخدمة المدنية القائمة على الجــدارة، وانتهاج مصر 
سياسة حكيمة فى مجال الطاقة، ونجاحها فى تحقيق فائض 
وإنــشــاء محطة بنبان للطاقة  مــن الطاقة وتنويع مــصــادرهــا، 
الشمسية، وتوسيع قناة السويس التى جاء بالتقرير »أنها انجاز 
العالمية  للتجارة  كمركز  مصر  ودور  الوطنى  الاقتصاد  يدعم 
وأنها عنصر رئيسى فى رؤية مصر الأشمل لتحديث الاقتصاد 
المصرى والنهوض بــه«، وأن أحد أهدافها يأتى فى إطــار تنمية 

شبه جزيرة سيناء.
الــنــص عــلــى نجـــاح الحــكــومــة فــى تنفيذ الإصـــاحـــات الكلية 	 

لجنة الخبراء الأفارقة أشادت باتخاذ الدولة 
المصرية العديد مما وصفه التقرير 

»بالقرارات والمبادرات الجريئة لتحقيق 
التنمية المستدامة والضرورية لتغيير 

حياة المصريين، والتى  تدل على  الإرادة 
السياسية القوية للقيادة المصرية

إعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى الإطلاق الرسمى لمهمة 
الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى مصر 
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والهيكلية، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
2030، وإرساء الأساس لمشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص 
فــى الاقــتــصــاد وتحسن مناخ الأعــمــال، بــالإضــافــة إلــى رقمنة 
ــادة بــالــدعــم الـــذى تــوفــره الحــكــومــة لمساعدة  ــ الاقــتــصــاد، والإشـ

الفئات الأكثر احتياجاً من خال شبكات الأمان الاجتماعى.
الثناء على دور مصر فى تحقيق التكامل الإفريقى، وقيادتها 	 

لعملية إطاق المنطقة 
ــة لــلــتــجــارة  ــيـ ــقـ ــريـ الإفـ
الحــــــــــــــــرة، والإشــــــــــــــــادة 
لتوفير  مصر  بمــبــادرة 
الكبد  لالتهاب  العاج 
ــائــــى والأمــــــــراض  ــوبــ الــ
دول  لعدة  المعدية  غير 
إفـــريـــقـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
على  كـــوادرهـــا  لتأهيل 
ــراء المــســوح  ــ كــيــفــيــة إجــ

الطبية.
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق 	 

بالديمقراطية وحقوق 
الإنــســان، أبــرز التقرير 
ــر بـــإصـــاح  ــام مـــصـ ــيــ قــ
نــظــامــهــا الانــتــخــابــى 

الناخبن،  مشاركة  لتعزيز 
المــصــرى  المـــوقـــف  أورد  كــمــا 
القائم على شمولية احترام 
ــذى  ــ ــان، والــ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ حــ
ــوق المــدنــيــة  ــقـ يــتــضــمــن الحـ
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
متناولاً ما جاء فى الدستور 
فــى هــذا الــشــأن، مــع تأكيده 
المواثيق  بكافة  التزام مصر 

ــدات الإقــلــيــمــيــة  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــة الـــتـــى انــضــمــت  ــيـ ــدولـ والـ
ــاً عــــن سنها  ــا، فـــضـ ــيـــهـ إلـ
ــا  ــات واتــــخــــاذهــ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
تلك  لتنفيذ  الإجـــــــراءات 
المستوى  الالــتــزامــات على 
ــرار  ــمـ ــتـ ــى، مــــع اسـ ــنــ ــوطــ الــ
تعزيز مسار  فى  الحكومة 
الــديمــقــراطــيــة والمــمــارســة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ونـــــــزاهـــــــة 
ــات، والمـــــســـــاواة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــنــــن، وضــمــان  بــــن المــــواطــ
وتقوية  القضاء  استقال 
دور المجتمع المدنى وحرية 
مثنياً  والتعبير،  الاعتقاد 

على إنشاء »اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان« باعتبارها 
خطوة مهمة لتأكيد تصميم الحكومة على زيــادة تعزيز تلك 
الحــقــوق ومــواصــلــة دمـــج الــتــزامــات حــقــوق الإنـــســـان الــدولــيــة 

والإقليمية فى القوانن الوطنية.
فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف، جاء فى التقرير »أنه ليس خياراً 	 

لأى حكومة مصرية أن تتجاهل التهديدات التى يشكلها على 
السام والاستقرار والتنمية«، وأن الحكومة تعمل على مواجهة 
ذلك فى إطار نهج شامل يرتكز على المحورين الأمنى والتنموى، 
تــولــد وتحـــرض على  الــتــى  بــالإضــافــة للتصدى لأيدولوجية 

التطرف والعنف، وأشـــاد بصفة خاصة بمــبــادرة السيد رئيس 
الجمهورية منذ عام 2015 بالدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى، 
وأن مصر تواصل تقوية إجراءات مكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن 
القومى والإقليمى مع ضمان اتفاقها مع الالتزامات الإقليمية 

والدولية بشأن معايير احترام حقوق الإنسان.
ارتباطاً بذلك، تضمن التقرير فى أكثر من موضع وصفه لإخوان 
ــة الــتــى  ــيـ ــابـ بــالجــمــاعــة الإرهـ
ــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً،  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــثــــل تـ تمــ
مشيراً إلى سجلها التاريخى 
المعروف فى هذا الخصوص، 
أن الــتــغــيــيــر الــــذى  ــداً  ــ ــؤكـ ــ ومـ
عـــام 2013  فــى  مصر  شهدته 
ــاء بــــــــإرادة شــعــبــيــة عــارمــة  ــ جـ
ــوات المــســلــحــة،  ــقـ ســانــدتــهــا الـ
ــاء فــــى الـــتـــقـــريـــر »أن  ــ كـــمـــا جـ
ــوات المــســلــحــة مــؤســســة  ــ ــقـ ــ الـ
ــرام  ــتــ ــاحــ ــة تحــــظــــى بــ ــيــ ــنــ وطــ
ــا  ــهـ ــتـــمـــع، وأنـ كـــبـــيـــر فــــى المـــجـ
ســانــدت الشعب فــى مختلف 
ثــوراتــه وتحــولاتــه السياسية 

وحافظت على الدستور«.

وفــــى هــــذا الإطــــــــار، قـــدمـــت مصر 
بــرنــامــج عــمــل وطـــنـــى يـــقـــوم على 
ــى  ــذاتـ نـــتـــائـــج تـــقـــريـــر الــتــقــيــيــم الـ
ــة، كما  ــعـ ــراجـ ــى إطـــــار عــمــلــيــة المـ فـ
أنـــــه يــســتــنــد إلـــــى ويـــتـــمـــاشـــى مع 
المستدامة:  التنمية  استراتيجية 
رؤيــة مــصــر2030، وأجندة إفريقيا 
عــمــل الحــكــومــة،  وبــرنــامــج   ،2063
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــج الــ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ويــــــقــــــوم بـ
الوطنية الآتية: تعزيز  الأولــويــات 
وحماية  الاجتماعية  الــعــدالــة 
حــقــوق الإنـــســـان، تــعــزيــز النمو 
الاقــتــصــادى، الإصــاح الإدارى، 
تمكن  الفساد،  ومكافحة  منع 
الإدارة المحلية، تحسن وحماية 
الــبــيــئــة، والــتــمــكــن الــســيــاســى 

ومكافحة الإرهاب.

ــد تــضــمــنــت كــلــمــة الــســيــد  ــقـ ولـ
الــرئــيــس فــى قــمــة الآلــيــة التى 
المراجعة  بعثة  تقرير  اعتمدت 
مــا يلى: »يــأتــى استكمال مصر 
من  الطوعية  المراجعة  لعملية 
جدية الخطوات التى تتخذها 
مصر لتعزيز الحوكمة الرشيدة 
والشفافية، كما أنها تحقق مصلحة مصرية خالصة، ونتطلع إلى 

استمرار تبادل الخبرات مع أشقائنا فى إفريقيا فى هذا الصدد«.
يوضح عرض الأطــر والآليات الخاصة بالحوكمة فى إطــار الاتحاد 
النظراء  لمراجعة  الإفريقية  الآلــيــة  فــى  مصر  وعضوية  الإفــريــقــى، 
أهمية الحوكمة فى تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة العمل على 
أفــضــل ليس فقط على المستوى  بــنــاء مستقبل  تعزيزها مــن أجــل 
الوطنى، ولكن على المستويات القارية والإقليمية والدولية، ويمكن 
القول إن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز الحوكمة ومبادئها 

من خال الإصاحات التى تقوم بها فى مختلف المجالات.

قدمت مصر برنامج عمل وطنى  يقوم على  
نتائج تقرير التقييم الذاتى  فى  إطار عملية 

المراجعة، كما أنه يستند إلى  ويتماشى  مع 
استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، 

وأجندة إفريقيا 2063 وبرنامج عمل الحكومة، 
ويقوم برنامج العمل على  الأولويات الوطنية 
الآتية: تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق 

الإنسان، تعزيز النمو الاقتصادى، الإصلاح الإدارى، 
منع ومكافحة الفساد

الاهتمام بمشروعات جودة الطرق ضمن خطة التنمية بالدولة المصرية 20٣0

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس لجنة آلية مراجعة النظراء فى مصر
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